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  ملخص

تقليص الموارد البترولية مع أواخر الثمانينات سلط الأضواء على الإختلالات التي كانت تخفيها وفرة إن 

  في ظل الاقتصاد الريعي و من ثمة عجز الاقتصاد الوطني من خلال عجز المؤسساتالموارد التي عرفتها الجزائر

 مما تجلى في الوضعية المزرية التي تظهر بها  المؤسسات  العمومية. ، الهياكل و الأجهزة التي كانت تسيرهالاقتصادية

  .الاجتماعية  و الاقتصادية الشاملة،  وعدم  قابليتها  على  الاستمرار  و التأقلم مع مقتضيات التنمية الاقتصادية

هذا ما استدعى في السنوات الأخيرة التفكير في إعادة صياغة السياسة التنموية   و ذلك عبر سلسلة من 

صة صخ التحول إلى اقتصاد السوق مما يقتضي خ، بغرضالإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية التي تشهدها الجزائر

  .ي الجزائر المؤسسة الاقتصادية العمومية ف

  

 :ل التالي ا به السؤيبدوا تتمثل في الشكل الذي داخلةفالإشكالية التي نريد طرحها من خلال هذا الم

  صة المؤسسة العمومية الجزائرية ؟خ ما هي ضرورة خص: 1س   

  

 خلال المتبعدارة  تكمن في إبراز التناقضات و السلبيات التي أفرزها نظم الإسؤال الافأهمية الإجابة عن هذ

  .السابقة الأربعة عقود 

  :داخلة اعتمدنا المنهجية التالية في تحرير هذا المو لهذا الغرض،

  . صة ختعريف ظاهرة الخص/ -1

عرض مسيرة المؤسسة العمومية في الجزائر و استخلاص التجارب و التناقضات التي حالت / -2

  . دون أن تتمكن هذه الأخيرة من تحقيق الوفرات 

  .صة المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائريةخذلك نتساءل عن ماهية خصو بعد / -3
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I - مقدمة:  
و الإستراتيجيات  تتجلى عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  في أي بلد من البلدان من خلال السياسات

 و  تنظيم أداء هذه الهياكل  د عليها في ضبط المتبعة و من خلال الهياكل و الأجهزة إلى جانب الميكانيزمات التي تعتم

  .و الأجهزة في مختلف الفروع الصناعية و القطاعات الاقتصادية المختلفة

و ذلك بإنشاء  قد يشكل القطاع العام الاقتصادي في الجزائر الأداة الرسمية للقيام بعملية التنمية الشاملةو 

و تكفلها بعملية البناء الاقتصادي  ل السياسي، و تعبرا عن تطور الدولةالمؤسسات العمومية الاقتصادية كنتيجة للاستقلا

و تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تدخلها في مختلف المجالات و خاصة تلك المتعلقة بمجالي الصناعة و التجارة، 

  .استجابة لاحتياجات المجتمع و متطلباته

مختلف الأنظمة بغض النظر عن السياسة الاقتصادية المتبعة، و ما إن أهمية القطاع العام تبقى ثابتة و قائمة في 

  .دارةيتغير إنما هو أساليب التنظيم و قواعد الإ

      ولعل  نمط  التسيير  الذي  اعتمدته  الجزائر  مند  الاستقلال  قد  سمح  لها  بالقيام بالإنجازات المادية 

  ].1994  في سنة% 2.8[م التزايد الديموغرافي الباهض للسكان  في المستوى المعيشي رغ و ضمان ارتفاع مستمر

إلا أن تقليص الموارد البترولية مع أواخر الثمانينات سلط الأضواء على الإختلالات التي كانت تخفيها وفرة 

  ، الموارد التي عرفتها الجزائر في ظل الاقتصاد الريعي و من ثمة عجز الاقتصاد الوطني من خلال عجز المؤسسات

ا تجلى في الوضعية المزرية التي تظهر بها  المؤسسات  العمومية،  وعدم  مم. الهياكل و الأجهزة التي كانت تسيرهو 

  .قابليتها  على  الاستمرار  و التأقلم مع مقتضيات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الشاملة

السياسة التنموية   و ذلك عبر سلسلة من هذا ما استدعى في السنوات الأخيرة التفكير في إعادة صياغة 

خاصة بعد ما تم التعاقد مع صندوق النقد الدولي بخصوص ، الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية التي تشهدها الجزائر

صة المؤسسة الاقتصادية العمومية في صخا يقتضي خالتحول إلى اقتصاد السوق ممإقرار جدولة الديون الجزائرية، و 

  .الجزائر

 :ة به التساؤلات التاليتبدوا تتمثل في الشكل الذي هذه المداخلة من خلال معالجتهافالإشكالية التي نريد 

  صة المؤسسة العمومية الجزائرية ؟خ ما هي ضرورة خص: 1س   

تحليل لمسيرة المؤسسة العمومية الجزائرية منذ   دراسة و،تقتضي بطبيعة الحالالإشكالية فالإجابة عن هذه 

صة بمثابة الحلقة الأخيرة لسلسلة الإصلاحات و التعديل الهيكلي الذي يعرفها خ و اعتبار الخص1962ها في سنة نشأت

  .الاقتصاد الجزائري و الرامي إلى تحويل الجزائر إلى اقتصاد الَسوق

   :ة تمليه علينا الحاجة إلى ضرورداخلةالمه فالتطرق إلى مسيرة المؤسسة العمومية الجزائرية ضمن هذ

و نظم  ستخلاص التجارب من الأشكال التنظيمية ا لمسيرة هذه المؤسسة والفهم الجيد و المستنير  •

 .  التي عرفتها هذه المؤسسة عبر مختلف مراحل تطورها و نموها ةرداالإ

التعرف عن الأسباب التي مهدت و مكنت من التحول من نظام التسيير الذاتي، إلى نظام التسيير  •

و المالية، إلى حين   اكي و من ثمة الاستقلالية في إطار سياسة إعادة الهيكلة بشكليها العضوية الاشتر

و وضعها بذلك في مقعد   صتها بحجة أنها لم تتمكن من الإيفاء بمهامها الوطنية خالمطالبة بخص

  .المتهمين قصد تنحيتها

 تنظيمي  و استخلاص ما أفرزته تجربتها -كليإن أهمية النظر إلى المؤسسة العمومية الجزائرية من منظور هي

      :],CHANDLER  Jr .A.D  1989[ ترجع في الأصل إلى 
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أن  لأشكال التنظيم علاقة وثيقة بالمهمة التي ألقيت على عاتق المؤسسة  العمومية و  المتمثلة  في التنمية  .1

  ،جتماعيةالاقتصادية  و  تحقيق  العدالة و المساواة  إلى جانب الرفاهية الا

طرق  و وسائل التي اعتمدت عليها من   ،  المؤسسة  العموميةرفتها  التي  عدارة  أشكال  و نظم  الإتعبر عن.2

  ،تطوير الاقتصاد الجزائري و المؤسسة بصفة خاصةتنمية و ل

المؤسسة  العمومية لتحقيق  الكفاية  و الرشد  في  أداء  التي اعتمدت داة  الأتمثل هذه الأشكال للتَنظيم كما .3

  . الجزائرية

 خلال ةالمتبعدارة فأهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في إبراز التناقضات و السلبيات التي أفرزها نظم الإ

   .السابقة الأربعة عقود 

  : على المنهجية التالية  هذه المداخلةو حتى يتسنى لنا ذلك ، لقد اعتمدنا في تحرير 

ة العمومية في الجزائر و استخلاص التجارب و التناقضات التي حالت عرض مسيرة المؤسس/ -1

  . و كذا المهام التي أوكلت إليهادون أن تتمكن هذه الأخيرة من تحقيق الوفرات

  . صةخظاهرة الخصمفهوم تعريف / -2

  .في الجزائرصة المؤسسة العمومية الاقتصادية خ خص و ضرورةنتساءل عن ماهيةثم / -3

  

   :خية عن مسيرة المؤسسة العمومية الجزائريةلمحة تاري

و ما .   عقود  السابقة  مراحل مختلفة  في   تطورهاالأربعةعرفت  المؤسسة  العمومية  الجزائرية  خلال 

 E.P.Aعمومية و إدارية  مؤسسة[ المتعددة التي عرفتها ة التنظيمي التي أخذتها إلا تعبيرا واضحا على الأشكالءسماالأ

، و في نهاية الأمر مؤسسة E.P.I.C شركة وطنية،  و مؤسسة عمومية صناعية و تجارية ، وة اشتراكيةمؤسسو 

  ].BOUYAKOUB . A , 1987[تنظيمية -الاقتصادية و سياسية-طبيعتها القانونيةل طبقا] عمومية اقتصادية

  التي  عاشتها  الفترة الزمنيةفبالنظر إلى هذه الأشكال يمكننا أن نستعرض تجربة هذه المؤسسة من خلال تقسيم 

 من تطورها إلى حين تفاقم وضعها ]  سنوات 10[حيث تمثل كل مرحلة حوالي عقدا واحدا . إلى  ثلاثة مراحل رئيسية

  .و بدء الاهتمام بها من جديد قصد رد اعتبارها

   ] :1970 ـ 1962 [ـ العقد الأول 1 ـ 2

ففي غياب تعاليم .  لم تكن هناك صناعة جزائرية على الإطلاق السياسي،استقلالهاغداة حصول الجزائر على 

 الأساسية من خلال اهتماماتهاكان على القيادة السياسية أن تترجم ] BOUYAKOUB.A,1987[ ملموسة اقتصادية

مية  الرسالإيديولوجية و خلق جهاز إداري قادر على التكفل و التأقلم و آنذاكتدخلها في توظيف المؤسسات المتواجدة 

، برنامج طرابلس 1956 ، مؤتمر الصومام 1954 من خلال بيان أول نوفمبر الأيديولوجيةللحكومة، حيث تجسدت هذه 

 و المتمثلة في كون حزب جبهة التحرير الوطني يسعى إلى تحقيق مهام و أهداف الثورة 1964 و ميثاق الجزائر 1962

  .لجزائرالديموقراطية و الشعبية و بناء مجتمع اشتراكي في ا

 على الوحدات الصناعية و الزراعة  في  1962 مارس 22تطبيق نظام التسيير الذاتي بمقتضى مرسوم ف

أملته مجموعة من العوامل ] معاشا[ واضحة المعالم مسبقا بقدر ما كان أمرا واقعيا ةلأيديولوجيحقيقته  لم يكن تطبيقا 

ي برزت كنتيجة للهجرة الجماعية للأوروبيين بعد استقلال الت] BIENS VACANTS[أبرزها ظاهرة الأملاك الشاغرة 

  .الجزائر 
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فهدف هذا المرسوم تجلى في انعكاسات الوضعية السائدة عبر مجمل الحياة السياسية،  الاجتماعية و الاقتصادية 

 فمن خلال .]الفردية[  منع انتقال أموال المعمرين و مؤسساتهم إلى الملكية الخاصةت السلطات الحكوميةحيث حاول

بات واضحا أن الدولة تتكفل  ] 1964 -1962[ التي ألفناها خلال الفترة الممتدة ما بين E.P.I.C]  , [E.P.A تسمية

بعملية التصنيع و ذلك من خلال المؤسسة العمومية باعتبارها الركيزة الأساسية للتَنمية الوطنية و أداة لتجسيد إستراتيجية 

 1993[تماعي   للدولة   الجزائرية   الفتية  لا  سيما   في  المجال  الصناعي  الاج البناء الاقتصادي  و

TARTAR.A, [.  

 1965أخذت الجزائر منعرجا جديدا نظرا لأحداث جوان  ] 1970 ــ 1965[ في السنوات الممتدة ما بين و 

سة التأميم وامتصاص المؤسسات حيث شاع في هذه الفترة استعمال مفهوم الشركة الوطنية خاصة بعد التوسع في سيا

  .الصغيرة المسيرة ذاتيا من طرف الشركة الوطنية 

و أن عملية التسيير و الإدارة ترجع لأعوان .   فالجدير بالذكر، أن الشركات الوطنية هي شركات حكومية

  . أو القطاع الخاصمع تهميش كَل مشاركة من طرف العمال] الوزارة الوصية[مرسوم وزاري  الدولة يعينون بمقتضى

  :الملاحظ خلال هذا العقد هو وجود نظامين لإدارة و تسيير الوحدات الاقتصادية 

  .المزارع   و لا سيما منها الوحدات الصناعية ونظام التسيير الذاتي للأملاك الشاغرة \ 1

ء و الغاز، شركة السكك شركة الكهربا[  الذي ظهر على أنقاد الشركات المتواجدة نظام الدواوين الوطنية \ 2

، 1966أو كنتيجة لسياسة التأميم التي باشرتها الحكومة و تجلت في تأميم  المناجم في ] الحديدية و البريد والمواصلات 

  .، قصد فرض رقابة جديدة على بعض نشاطاتها و تطورها 1967البنوك في 

نموذج   و  لوسائل الإنتاجةمسألتا الملكيح أن ما يمكن الإشارة إليه هنا، هو أن في هذه الفترة بات من الواض

 و المتجسدة في شخصية الشركات ملكية الدولة قد حسما بصفة نهائية اعتبارا أن الملكية المعترف بها هي التنمية

  ].DE BERNIS. G.D: لـ [بينما نموذج التنمية فهو الصناعة المصنَعة. و أدوات الإنتاج هي عمومية. الوطنية

 كان يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية برنامج جبهة التحرير الوطنيإضافته في هذا الشأن، هو أن ما يمكن 

 و على إستراتيجية لاسترجاع التحكم و استخدام نمط جماعي لإدارة الاقتصاد الوطنياعتمادا على  ] 1992بعلي،.ص.م[

، و أيضا على ]اقبة الصرف و التجارة الدوليةمر[الموارد الوطنية و على تدابير تحقق حماية الاقتصاد الوطني 

إستراتيجية تنموية تكمن في إنشاء شركات وطنية عمومية تمتلكها الدولة و تكون البديل لعجز رأس المال الخاص على 

  .التكفل بالتنمية

مومية إلا أن من بين المشاكل التي برزت في هذه المرحلة و التي اعترضت الانطلاقة الحاسمة للمؤسسة الع

  : فيتتلخص

  ]. ملايين نسمة 10 علما بأن عدد سكان الجزائر كان يبلغ حوالي 1962 في سنة % 90 [ مشكلة الأمية -1

 باعتبار أن نموذج التنمية المتَبع يستلزم استخدام تكنولوجيا متطورة لتدارك مشكلة متعلقة بقلة الكفاءات -2

 لم تكن توجد الكفاءات المطلوبة لتشغيل هذه التكنولوجيا مما تجسد في إلا أنه. التأخر و مواكبة الدول المتقدمة

عدم استخدامها بكفاءة عالية و ترتب عنه عدم دوران المصانع بقوتها و استطاعتها الحقيقية و من  ثمة تترجم 

  .ذلك في انخفاض لإنتاجيتها 

المعتقد الاشتراكي الإدراك و الأصل إلى  حيث يرجع هذا المشكل في ، و الإدارةبالتسيير مشكل أخر متعلق -3

 ما يرى عكسعلى ] العمل، وسائل العمل و مواد العمل [ الذي يرى بأن العناصر الأساسية للإنتاج تتمثل في

 ،العملو الأرض، و رأس المال، [ الاقتصاديون الرأسماليون و الذين يعتبرون أن عناصر الإنتاج الأساسية هي 

 حال دون أن يطرح نفسه كحجرة العناية به،و هام فعدم اعتبار الإدارة كمورد اقتصادي  .]و الإدارة و التنظيم 
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فحاجة المؤسسة إلى الموارد الإدارية . عثرة على المؤسسة العمومية الجزائرية مسببا إياها مشاكل بالغة الأهمية

اك عدة عوامل تدعو إلى ذلك يتحقق على مدى تقدمها في اتجاه التصنيع شأنها في ذلك شأن رأس المال و هن

  .الخ...إنتاجية العمل، و  البحوث و الابتكار، ومقدار الاستثمار الرأس مالي، و نطاق السوق و ،حجم المشروعك

 بقيت البنوك تعمل حسب مبدأ الفعالية و المردودية في 1964 باعتبار أنه إلى غاية برزت مشكل التموين كما-4

فبادرت . لعوائق الكبيرة التي اعترضت مسيرة المؤسسة الوطنية العموميةتقديمها للقروض مما شكل أحد ا

 إلى تأميم البنوك و تنظيمها تحت مبدأ التخصص حيث تكفل كل بنك 1967السلطات الحكومية ابتداء من سنة 

 كولبن ات تكفلحيثبتمويل قطاع معين من القطاعات الاقتصادية، و من ثمة تأمين استمرارية المؤسسة العمومية 

  .  بتمويلهاالجزائرية

هذا ما أضفى على القيادة السياسية آنذاك أكثر قوة و عزيمة باعتبار أن سياسة التأميم و إنشاء الشركات الوطنية 

  .لم تكن إلا لإرساء لسلطة ونفوذ الدولة

   :]1979 ــ 1971[  ـ العقد الثاني2 ـ 2

قد ] 1971[  صدور قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسةعرفت المؤسسة العمومية تحولات هيكلية باعتبار أن

  .لهذه المؤسسة حيث أصبحت تسمى بالمؤسسة الاشتراكية] تسمية[مهد لبروز مفهوم جديد 

وكان لهذا المفهوم القسط الكافي في إحداث تغييرات جذرية في مواقف كلَ من العمال و الشركة الوطنية 

مؤسسة الاشتراكية و ذلك نظرا لما تضمنه هذا القانون و المتمثل في مساهمة انطلاقا من المؤسسة العمومية إلى ال

العمال في تسيير، مراقبة و اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تسيير و إدارة المؤسسة العمومية الاشتراكية من خلال 

  .اشتراك مجلس العمال المنتخب في مجلس إدارة المؤسسة

لة هو تحول تسيير المؤسسة العمومية إلى أسلوب جديد يتخذ من العمال عناصر فالملاحظ بالنسبة لهذه المرح

  .نشطة تضطلع بمهام التسيير، الرقابة و اتخاذ القرارات

بمرحلة تقنين المؤسسة العمومية نظرا لصدور قانون  ] 1979 ـ 1971[و عليه فلقد اعتبرت هذه المرحلة 

حيث مكنت كلَ من هذه الإجراءات من  .1974ن تأميم المحروقات في سنة ، و قانو1971التسيير الاشتراكي في سنة 

تزويد المؤسسة العمومية الاشتراكية بالقوانين التنظيمية و التشغيلية، مما جعلها تشكل الركيزة الأساسية التي تراهن 

  .عليها السلطة السياسية للتكفل بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية

سمح للحكومة من تعزيز نفوذها و سلطتها و أصبح الاختيار الاشتراكي حقيقة متجسدة في روح    هذا ما 

التي كانت تأشيرية، ]  1970 ـ 1962[ سابقاتها في المرحلة الأولى عكسهذه الخطط على . الخطط التنموية المتوالية

الذي شكل الينبوع المتدفق في تنمية و في حين عرفت هذه المرحلة أيضا بمرحلة الريع البترولي . أصبحت إلزامية

بالتالي إجبار البنوك على تمويل و سد العجز الذي كان  تغذية المؤسسات العمومية و ذلك من خلال الخطة التنموية و

  .]TARTAR. A , 1993[يطرأ على المؤسسات 

ون أن دعوائق جديدة حالت فبالنظر إلى محتويات هذه المرحلة، الملاحظ أنه واكبت عملية التطبيق تشويهات و 

و باتت تتخبط في مشاكل الوصاية و الإجراءات البيروقراطية المكبلة . تحقق المؤسسة العمومية المهام الرئيسية لها

  .لنشاطها، و ذلك في علاقتها مع الجهات الوصية، أو جهاز التخطيط، البنوك و المحيط ككل

-اكل المؤسسة الاشتراكية و التي كانت ذات طبيعة هيكليةفيمكننا أن نقف عند هذا الحد على نقائص و مش

" و بدت هذه المشاكل ـ كما يوضحها الأستاذ . تنظيمية أي مشاكل ترجع في الأصل إلى غياب مبادئ الإدارة العلمية
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       ي  ـ على  المستوى  الداخل"الترشيد الاقتصادي للطاقات الإنتاجية  في  المؤسسة :  " في كتابه" أحمد طارطار 

  : و الخارجي  للمؤسسة  وكانت  على  النحو    التالي 

  تنظيمية  للمؤسسة الاشتراكية الجزائرية-الجدول يبين مشاكل هيكلية

  المستوى الداخلي  المستوى الخارجي
  الازدواجية في التسيير-   الإجراءات البيروقراطية-

  تعدد المهام-  القوانين-

   الإداريةنقص في الكفاءات-  البنوك-

  نقص في التكوين و التأطير التقني-  الوزارة الوصية-

  ]البعثات إلى الخارج [ هروب المثقفين -  وزارة أو جهاز التخطيط-

عدم وجود دراسات اقتصادية للمهام و الوظائف، -  ]جبهة التحرير الوطني[الحزب -

مما أدى إلى تكديس العمالة تطبيقا لسياسة التوظيف 

  الكامل

  اب الحوافز المادية و المعنويةغي-  

  النقابات العمالية-  
  

فبالنظر إلى هذه المرحلة و ما أفرزته من مشاكل تنظيمية و إدارية، تجدر الإشارة إلى أن نؤكد بأن تنظيم 

 ذلك. المؤسسة وفق أسلوب التنظيم الاشتراكي ليس بمجرد إصلاح بل هو مرحلة جديدة للثورة الاقتصادية و الاجتماعية

 أصبحت تقتضي إقامة علاقات إنتاج 1971أن التشريعات التي صدرت إلى غاية تلك المتعلقة بالتنظيم الاشتراكي في 

ذلك من خلال إشراكه في  و" عامل أجير"  ما كان عليهعكسعلى "  مسير-منتج"جديدة تتمثل في اتخاذ العامل بمثابة 

ة فهو بذلك يمكنه تسيير، مراقبة و اتخاذ القرارات داخل المؤسسة مجلس إدارة المؤسسة عبر المجالس العمالية المنتخب

  .التي يعمل بها 

  : فالانتقال من شكل المؤسسة العمومية إلى المؤسسة الاشتراكية كان بتأثير مجموعة من المشاكل لعل أهمها 

ات التنمية الشاملة  على مؤسسات عصرية و ديموقراطية قادرة على إنجـاز متطلبات و عمليقيام الدولةضرورة  •

  .عبر تنفيذ المخطط الوطني بعد اعتماد و تطبيق منهج التخطيط في التنظيم  النشاط الاقتصادي

 كانت تجربة التسيير الذاتي بكل إيجابياتها و سلبياتها باعثا على ضرورة إيجاد صيغة لبعث المشاركة العمالية في  •

  .  التسيير

     ت العامة للحد من المصاعب و النتائج السلبية المترتبة على تعدد الأشكال  الرغبة في توحيد أشكال المشروعا •

  . و القوالب القانونية في إدارة النشاط الاقتصادي في دولة واحدة و ذات طبيعة اشتراكية

دخال إن الانتقال إلى شكل المؤسسة الاشتراكية ينسجم تماما مع المبادئ الكبرى لتوزيع السلطة، اللامركزية و إ •

  .في التسيير الديموقراطية المتمثلة في اشتراك الشعب أكثر فأكثر

إلا أن ما يمكن ملاحظته من هذه المرحلة هو اضطلاع المؤسسة العمومية الاشتراكية بعدد كبير من المهام 

. زية القرار، و انعدام الاتصالات، و قصور نظام المعلومات و مرك]البعض منها ليست له أي صلة بمهمتها الرئيسية[

و شروط العمل أكثر من   إلى جانب كل هذا، لقد اقتصر قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات على تطوير ظروف 

  .مساهمته في رفع أداء المؤسسة
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  .  فهذا ما زاد من صعوبة المراقبة و تشابك المسؤولية حيث انعكس ذلك في سوء التسيير و الإدارة

   ]: 1990 ــ 1980 [  العقد الثالث3  ـ2

  .إلى حد الآن ] 80[عرف باسم مرحلة إعادة الهيكلة الاقتصادية التي باشرتها الحكومة مع بداية الثمانينات 

فاعتبرت هذه المرحلة بمثابة مرحلة الجدية و الفعالية نظرا للصيغة الجديدة التي بدت على الخطط الاقتصادية و 

 للعمل المنسجم و المنظم، حيث شرع في هيكلة الشركة الوطنية، و استبدالها فاعتبرت هذه المرحلة بداية. الاجتماعية

هذا ما عرف بإعادة الهيكلة العضوية . بعدد كبير من نظيراتها أصغرها في الحجم نسبيا و أكثرها تخصصا و انسجاما

] 145[ت الأولى إلى فأسفرت هذه العملية على تفتي. مؤسسة محلية ] 526[ مؤسسة وطنية، و ]  85[حيث استهدفت 

  .و ألفنا  في  هذه المرحلة تسمية المؤسسة الوطنية] . TARTAR. A, 1993[مؤسسة ] 1200[مؤسسة و الثانية إلى

      علاوة على إعادة الهيكلة العضوية، عرفت الشركة الوطنية إعادة الهيكلة المالية للتكيف مع النظام المالي 

  .و المصرفي

رحلة مستقطبة من التجربة المكتسبة و كانت ترمي أساسا إلى تجنب التشوهات، النقائص فكانت أهداف هذه الم

  : يلي  و الانحرافات التي واكبت المراحل السابقة حيث تضمنت سياسة إعادة هيكلة المؤسسة ما

للاستقلال الاقتصادي وترسيخا   بعث منهـجية جديدة لـمواصلة بناء اقتصاد حـديث و مستقل تدعيما\ 1

  .للاستقلال السياسي

     التَحولات الاقتصادية والاجتماعية،   تدعيم بناء الاقتصاد الوطني بهياكل و مؤسسات قادرة على مواكبة\ 2

  . الكبير مواجهة التحديات المتمثلة لا سيما في العلاقات الاقتصادية الدولية و النمو الديموغرافي و

  .لطاقات المتاحة إضفاء مراقبة أنجع على الثروات و ا\ 3

 ضمــان النجاعة و الفعـالية من خلال اعتماد اللامركزيـة للقضاء على البيروقراطية المفرطة و ضمان \ 4

  .النجاعة في التسيير و الإدارة 

، للمؤسسة الوطنية العمومية، بدأت ]العضوية و المالية[و مع الشروع في جنَي ثمار سياسة إعادة الهيكلة 

و منها ما يرتبط بالتمويل و العجز . منها ما يرتبط بالوصاية، السلطة و الإشراف. اقضات تبرز جلياَالمشاكل و التن

الكبير الذي آلت إليه الكثير من المؤسسات من جهة و ما يتعلق بمحتوى فلسفة التسيير المتبعة من طرف إدارة هذه 

   ]  .TARTAR .A , 1993[ المؤسسات من جهة أخرى

للإصلاحات السالفة ] جديد[تقدم عمدت السلطة السياسية و الاقتصادية إلى طرح مشروع بديل فبناءا على ما 

 و القاضي 01 ـ88ذلك بموجب القانون رقم  يتمثل هذا المشرع فيما عرف باسم استقلالية المؤسسة العمومية و.  الذكر

  : ها لوظيفتها الاقتصادية إلى باستقلالية المؤسسة العمومية الجزائرية، و بهذا الشكل أسندت في ممارست

 باعتباره يستمد من واقع المؤسسة المعنية طبقا لما يتماشى و قدراتها و إمكانياتها الفعلية و :التخطيط \ 1

  .ذلك بالتَنسيق مع الخطط الوطنية 

الخطة على  استنادا   و ذلك بإضفاء الحرية الكاملة للمؤسسة في تسيير أمورها الداخلية  :الإدارة \ 2  

  . المعتمدة من طرفها لدى جهاز التخطيط المركزي بما يتلأم و إمكانياتها و طاقاتها الفعلية

  :؛ كأدوات توجيه و تنسيق غير مباشرة و ذلك من خلال وافز الاقتصادية اعتماد الضوابط و الح\ 3  

  .بعث مستويات تنسيق و تحكم وسيطة*     

الوصاية، و معياره المر دودية  لمؤسسة يتجــاوز إطاروضع نظام أفقي جديد و أوسع لعلاقات ا* 

  .المالية و الاقتصادية سواء مع البنك أو غيرها
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  .تكييف نظام المرتبات و الحوافز بشكل يطابق أهدافها و فعاليتها*     

 تنقــلات و تربصات الاستفادة من العملة الصعبة في إطار مخططها المعتمد، قصد تنظيم* 

  .  ستخدميها، ذات صلة برفع فعالياتها و دون ترخيص مسبقدى لمقصيرة الم

  .تمكين المؤسسات الإنتاجية من تسويق منتجاتها بصفة مباشرة*     

    ما تجدر الإشارة إليه بالنسبة لاستقلالية المؤسسات، هو بقاء هذه السياسة متأرجحة بين النظري و التطبيق 

جهة و الأزمة السياسية و تعاقب الحكومات مع مطلع التسعينات برؤى و ذلك نظرا لاشتداد الأزمة الاقتصادية من 

  .مختلفة و طروحات متباينة من جهة أخرى

 هو أنه بحكم التجربة التي اكتسبتها المؤسسة ،ما يمكننا استخلاصه] 1992ـ 1980[فبالنظر إلى هذا العقد 

عاتقها معياري الفعالية الاقتصادية و الاجتماعية و الربحية، العمومية كانت مستهدفة لعملية إصلاح شاملة تأخذ على 

فاعتبرت بذلك هذه . كمعيار للنجاعة و تثمين القدرات الإنتاجية و تحفز المؤسسة على أداء النشاطات الموكلة إليها

  .المرحلة بداية لعمل منظم

      قتضى  قرارات و  تعليمات إلا   أن   مشكل  التمويل أضحى متزامنا  و مسيرتها  مما  استدعى  و بم

       . و وزارية  الاستئناف  في  تمويلها  من  طرف  البنوك نظرا لعدم تمكنها من التحكم  و تسيير أمورها  بنفسها

و  بقيت  تتخبط  في  المشاكل  التي  ألفتها  و  إن كان  الهدف  من  إعادة  الهيكلة  بشطريها  العضوية  و  المالية  

  .دها  بالوسائل المادية و المعنوية حتى تتمكن من التأقلم و المحيط الذي تعمل فيه قصد رد اعتبارهاهو  م

حيث أسفرت . إلى جانب ذلك برز مشكل ليس له مثيل و لم يسبق للمؤسسة و أن عرفته و المتعلق بالتسويق

فبذلك فصلت إحدى الوظائف . صصاعملية تقسيم الشركة الوطنية إلى إنشاء عدد من المؤسسات الوطنية أكثر تخ

الأساسية عن المؤسسة العمومية الإنتاجية مما زاد في تأزمها كنتيجة لإبعادها إجباريا عن السوق التي عليها تلبية رغباته 

  .و حاجاته

تعددت  .    كنتيجة  لتدهور  أسعار  البترول  في  الأسواق العالمية1986فبتفاقم  الوضع  الاقتصادي  سنة  

ه  الأزمة  التي  حلت  بالجزائر  فأصبح  من  الضروري  اعتماد  سياسة اضطرارية لتعزيز موقف و مكانة أوج

  .المؤسسة العمومية الوطنية فكانت سياسة الاستقلالية

فمن .  غير مواتية، لم تتمكن من إحداث التغيرات المرجوةإلا أن اعتماد هذه السياسة في فترة زمنية من الوقت

من جهة و برز مشكل ] ج.د[ مليار دينار جزائري 400ن بلغ العجز المالي للمؤسسات في هذه الفترة ما يعادل المعلوم أ

 ، إلى جانب مشكل التضخم، النمو % 60بنسبة ] ج.د[ و إلزامية جدولتها مما أسفر على التخفيض من قيمة المديونية

 عدم قابلية المؤسسة العمومية على مسايرة هذه الأحداث  هذا ما ترتب عنه و.، من جهة أخرى ]% 2.8[ الديموغرافي 

فنظرا  .  خلق مناصب عمل للمتخرجين من الجامعات و المعاهد الوطنية العلياعجز هذه المؤسسة على ترجم في حيث

 .لكلَ  هذه  المشاكل  بقيت  سياسة  استقلالية  المؤسسة  متأرجحة  بين  الخطأ و الصواب

قتصاد العالمي من عولمة و شمولية و الآثار التي ت و في خضم التحولات الخاصة بالاو عل ضوء هذه المعطيا

ترتبت على الاقتصاد الجزائري بصفة عامة و المؤسسة العمومية الاقتصادية بصفة خاصة و المتمثلة في الأزمة 

عل السلطات الحكومية أن تتخذ  بات لزاما ،العشرينالواحد و المتعددة ة الأوجه التي تعرفها الجزائر مع مطلع القرن 

التدابير في مواصلة الإصلاحات  هذه و قد تتمثل. سة الاقتصادية في الجزائرالتدابير اللازمة لإعادة الاعتبار إلى المؤس

ففي هذا السياق، يتعين على الدولة أن تعيد النظر في . التي خصت بها هذه المؤسسة لمواكبة التحول إلى اقتصاد السوق

   تخلق الظروف المواتيةو في هذا المضمار يجب عليها أن. ذي يتعين عليها القيام به لمواكبة هذا التحولالدور ال
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 حتى تتمكن المؤسسة الاقتصادية من مجابهة ) الخ..قوانين، إصلاح المنظومة المصرفية، قانون الجمارك و الاستثمار(

  :التحديات التي تواجهها و المتمثلة في

 اد الأوروبي،الشراكة مع الاتح •

 الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، •

 بناء الصرح المغاربي و خلق المناطق للتبادل الحر، •

 الخ..المنافسة المتنامية كنتيجة لإزاحة قواعد التفضيل •

        انتباه المواضيع التي شذت كأحد ]80 [الثمانيناتمع مطلع الخصخصة  أضحى مفهومو في هذا الإطار 

 بذلك أحد المواضيع الشائكة و الحساسة المطروحة فشكل.  العالمولو الخاص في العديد من د  العاماهتمامو 

مع مطلع  -على طاولة الجذل، خاصة بالنسبة للدول التي كانت مسيرة مركزيا و التي تسعى إلى التحول 

  .د و العشرون ـ  إلى اقتصاد السوقالواح ] 21[القرن 

II - صةخخصتعريف مفهوم ال:  
العملية "  : أنهااعتبروا حيث ]4BENBITOUR, 1994[ حاول العديد من المهتمين بهذه الظاهرة إلى تعريفها 

  ".طبيعيين خواص ص أو أشخا التي يتم بمقتضاها التنازل أو بيع أصول المؤسسة العمومية إلى مؤسسات

إسناد الإشراف أو إدارة المؤسسة العمومية إلى العملية التي يتم بمقتضاها "  :وهناك من عرفها على أساس أنها 

  ".طبيعيين أو معنويين خواص  أشخاص

 و الأشكال التي من الممكن أن نصة يبدو أنه متزامخ أن مفهوم الخصنالتعريفيافالملاحظ بالنظر إلى هذين 

  . شكل التنظيم و الإشراف على المؤسسةبها  ظهر ي

الإصلاحات  إعادة الهيكلة و: الجزائر : "في كتابه  ] H . BENISSAD,1994[ويعرفها الأستاذ الحسين بني سعد 

و رأس المال الخاص إلى دارة الطريقة التي يتم من خلالها إدخال طرق الإ"  : على أنها " ]1993ــ1980[الاقتصادية 

  ".  المؤسسات العمومية

 إن أي تعريف   الموضوع، وفاختلاف هذه التعاريف ما هو إلا دلالة عن شدة الجذل القائم حول هذا

الشيء الذي يتنافى  قطعا مع كلَ . من ثمة حصرها في نموذج نمطي  صة ما هو إلا محاولة للحد من مجالها و خللخص

التجارب و الدراسات التي وردت في هذا الشأن حيث كشفت أن هناك من الاختلافات في مستويات الإدراك و وجهات 

عليه فإن  و . او متطلبات كل تجربة على حد، مقتضياتو ما يجعلها تتلاءم الخصخصة لظاهرة النظر و طرق التطبيق 

الأرجنتيني و حتى و البولندي، البريطاني، و النموذج الفرنسي و الشكل الذي بدت من خلاله يختلف عن النموذج 

  ] .1994فريد علَوات ، [الكندي 

إن مفهوم ] : "ك  العالمي  و صندوق  النقد الدوليالبن[  نظر  المؤسسات  النقدية  الدولية  فمن وجهة

  ". صة يعني تخلي الدولة  الجزئي أو الكلي  عن المجال الاقتصاديخالخص

فتعتبر بذلك . يعتبر هذا التخلي للدولة عن المجال الاقتصادي شرطا أساسيا لسياسة التعديل الهيكلي و

   .صة الطريق الإلزامي المؤدي إلى اقتصاد السوق خالخص

صة أخذ حصة الأسد في الخطاب خهذا ما بدا لنا جليا بالنسبة للجزائر، باعتبار أن الاهتمام بموضوع الخص

في سنة [السياسي بعد ما  تم الاتفاق و التعاقد مع صندوق النقد الدولي و القاضي بإعادة جدولة الديون الجزائرية 

1992.[  
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-اقتصاديات الإدارة"دت بخصوص الخصخصة في كتابه و قد يصنف الدكتور أحمد ماهر المفاهيم التي ور

  :، إلى ثلاثة فيئات)2002ماهر،" (-دراسة الجدوى

و قد . الخصخصة تعني توسيع الملكية الخاصة، و منح القطاع الخاص دور متزايد داخل الاقتصاد •

عقود الإيجار، و ، أو عن طريق )كليا أو جزئيا(يكون ذلك من خلال قيام الدولة بتصفية الملكية العمومية 

و قد يشير هذا الصنف نن المفاهيم إلى زيادة نصيب القطاع الخاص و التقلص النسبي .    منح الامتياز

  .للقطاع العام في إدارة الاقتصاد

و لقد وردت في هذا الشأن أمثلة عن مؤسسات . الخصخصة تعني التخلص من الوحدات الخاسرة •

ا المبدأ للتخلص من الوحدات الخاسرة بحثا عن الإنتاجية و بريطانيو    و أسترالية حيث عملت بهذ

 .الجدوى الاقتصادية

و قد تعني الخصخصة التخلص من الميكانيزمات   الإدارية الخاصة بالاقتصاد الاشتراكي و ذلك بغية  •

و . يةالتمهيد للتحول لاقتصاد السوق و مواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي من عولمة و شمول

 .قد شاع هذا التوجه في دول أوروبا الشرقية

 ففي كلَ حال من الأحوال، يجب على الدولة أن تحدد النمط الذي تراه مناسبا حتى تكون الخطوات التنفيذية في 

بمعنى أنه يجب تحديد الهدف من الخصخصة لأن أي خلل أو غموض في تحديد الهدف من .  سبيل الخصخصة مواتية

  .تترتب عنه آثار سلبية في الأسلوب و الطريقة التي سيتم من خلالها تحقيقهاالخصخصة قد 

ففي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على السلطات الحكومية في الجزائر أن تحدد الهدف من 

  .الخصخصة، و تبرز من خلال ذلك ضرورتها بغية تحديد الأسلوب المواتي لتنفيذها

خصة المؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائرية هو في الأصل عملة ذات وجهين حيث فالإجابة عن لماذا خص

  :أنه يمكننا بحث ضرورة خصخصة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية من خلال اتجاهين

في بحث الأسباب التي تدفعنا إلى ذلك و المتمثلة في " ج ؟.إ.لماذا خصخصة م"قد تكون الإجابة عن : الأول

  .لفعالية، و ضعف القوى التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائريةخسارة، غياب ا

و قد يبدوا ذلك .  قد تكون الإجابة كذلك في بحث الأهداف التي تريد السلطات العمومية الوصول إليها:الثاني

ركزي من خلال الخطاب السياسي و المتمثل في العمل على تهيئة الوضع لتحويل الاقتصاد الجزائري من اقتصاد م

  .إلى اقتصاد السوق و مواكبة بذلك التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي

لكن ما قد يسفر عن . فالظاهر أنه لأول وهلة، قد يتبادر  للذهن أن الاتجاهين متشابهين إن لم نقل متكاملين

خلال اعتماد سياسة اعتماد اتجاه عكس الأخر يبدو في الهدف الذي تسعى السلطات الحكومية الوصول إليه من 

  .الخصخصة

 من جهة، و اعتماد أسلوب أو طريقة مواتية بغية و تهيئة الوضع فتحديد الهدف بدقة يستلزم تعبئة الموارد

كما قد تختلف الموارد و الوسائل المسخرة للخوض في الخصخصة من اتجاه إلى . تحقيق هذا الهدف من جهة أخرى

  .آخر

 خصخصة مؤسسة لم تتمكن من تحقيق الوفرات لسبب سوء الإدارة من مثل فعلى سبيل المثال قد يختلف هدف

مؤسسة  عن خصخصة مؤسسة لا ترى الدولة في طبيعتها أنها تزاول نشاط استراتيجي ،ENCGمؤسسة 

SONATRACH أو SONELGAZ.  

ا هي إيجابيـة     كما أن للخصخصة آثار متفاوتة الأهمية على أداء الاقتصادي للمؤسسات و المجتمع ككل، منها م              

  :فقد تنحصر الايجابية منها في. و منها ما هي سلبية
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إعادة النظر في الدور الذي ستلعبه الدولة في إدارة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و الأولويات التي تحددها                  •

 .لنفسها

 الحث على تشجيع المبادرات الشخصية •

 .القدرة التنافسية البحث عن الفعالية و الرشد الاقتصادي و الرفع من  •

 .التقليص من الالتزامات المالية للدولة •

  الإدارةتإحداث مرونة في ميكانيزما •

العمل على خلق و ترقية المؤسسات المتوسطة و الصغيرة، كنتيجة لإزاحة الاحتكار، و توسيع بذلك القاعـدة                  •

 .الصناعية و الإنتاجية مما يترتب عنه حتما نوعية في الإنتاج

ق بالآثار السلبية للخصخصة، فقد يتمثل ذلك في المخاوف التي يثيرها المعارضين لهذه الـسياسة، و                أما ما يتعل  

  :التي يمكننا حصر أهمها في ما يلي

 .الدور الذي سيلعبه القطاع العام و الدولة في تحقيق التنمية و الانتعاش لدى أفراد المجتمع •

 .ء التسيير و الإدارةمصير العديد من العمال اللذين لا ذنب لهم في سو •

 .عدم التكفل بإنتاج و توفير بعض الضروريات للمجتمع لا لسبب إلاَ لكونها غير مربحة •

 و التوازن في النسيج الصناعي الوطني و ما قد يترتب عنه من آثار وخيمة على الاقتصاد                 معدم توفير الانسجا   •

 .المحلي

    تطلبـات  يتم المزج فيها ما بين مجموعة مـن الم         فتحديد الهدف من الخصخصة يمكن من إعداد برامج و خطط         

  :و يتمثل هذا المزيج في قابلية. منها ما هي اقتصــادية، و أخرى إدارية و تشريعية

انسجام و تكامل سياسة الخصخصة مع سياسات الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي باشرته الجزائـر مـن                 .1

 .عقدين من الزمن

 .عمومية التي يتم تحويل ملكيتها أو إدارتهاإقرار ضرورة خصخصة المؤسسات ال .2

 .إعداد معايير اختيار المؤسسات و الأنشطة التي سيتم خصخصتها .3

بلورة و إعداد نصوص تشريعية و قانونية تحدد الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسة الاقتصادية و المتمثل                  .4

 .في خلق القيمة المضافة الثروة

 .يل دور المؤسسات المالية و المصرفيةتطوير نشاط السوق المالية و تفع .5
 .حصر عملية تنفيذ برامج خصخصة المؤسسات في برنامج زمني واضح .6
  

و لهذا قد يكون لتحديد و تعريف الهدف من الخصخصة أيضا، إقرار ضرورتها و بالتالي اعتماد الشكل المواتي                  

 .       ف المراد تحقيقها من سياسة الخصخصةحيث تختلف الأشكال و المساعي طبقا لاختلاف الأسباب و الأهدا. لذلك

  

 العمومية في  على تحليل و دراسة الظروف التي أفرزتها مسيرة المؤسسةه الورقة البحثيةإن اقتصارنا في هذ

صة هذه خص يكن من الممكن تفادي خصتها لها من الأهمية البالغة ما يجعلنا نتساءل إن لمخصالجزائر على أيام خ

  المؤسسة ؟

 في اعتقادنا أن مشكل الأزمة في الجزائر هو في الأصل ناتج عن سوء تسيير الاقتصاد الوطني بصفة لأنه

ولا .  شكل من أشكال أو نماذج التسييرصة في نظرنا ما هي إلاخصفالخ. مؤسسة العمومية بصفة خاصة عامة و ال

  .ذلكيمكنها أن تكون غير 
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ير في مجمله يكمن في كون و على هذا الأساس، واعتبارا أن تعريف التسي :  

فنجاح المؤسسة لا  ]  , KOONTZ & DONNEL 1965"[الإدارة هي عملية تأدية المهام من خلال الأشخاص " 

  .م خاصةداخلها سواء كانت عمومية ألأشخاص الذين يقودونها و يعملون يكون إلا بالتسيير الجيد ل

    حلقة من مسلسل الفشل سيير على حالها ما هي إلى ل التج مع بقاء أحوا.ع.صة المخصفخوض مغامرة خ 

ويلها من نظام تسيير  بعد تحفبقاء على رأس المؤسسة ـ .اه من خلال مسيرة هذه المؤسسة و سوء التسيير الذي عهدن

ر إن المسي. ؤسسة لمن الأشياء الغير المعقولة سنة في إفلاس هذه الم30أشخاص ساهموا مند ما يقارب  إلى آخر ـ

  . إستراتيجي ، مخطط، و منظم حيويالفاشل لا يمكنه أن يصبح بين عشية وضحاها مبدع،

دد للقيام بتنمية و تحسين إن المرحلة الحاسمة في تعديل وضعية المؤسسة تمر حتما باختيار رجال و مشرفين ج

  .  أداءها

     ، صناعية شاء إمبراطوريات ماليةكنوا من إن إن تاريخ إدارة الأعمال علمنا أن أغلبية الأشخاص الذين تم

 النشاطات  ما يسمح لهم بتحقيقالإداريةو غير ذلك  لهم عامل مشترك واحد و هو تزودهم بالمهارات و الكفاءات 

  .الأساسية ذاخل المؤسسة

 عنه في التنمية الاستغناءفيعتبر التسيير أو الإدارة بحق نوعا من رأس المال الإنساني الذي لا يمكن 

  . أن يسير بمؤسسته إلى طريق النجاح بتسييره و إدارته المحكمة الكفء يستطيعفمدير المؤسسة . لاقتصاديةا

في ذلك إلى ما و نسترشد . علق بسوء الإدارة و ضعف التسييركما أن كثير من المؤسسات فشلت لأسباب تت

يث  أثبتت الدراسات التي قام  بها  في  جامعة  ح"  إنتاجية  الإدارة  : "  في كتابه   ]  PETER  DRUKER  [جاء به 

 ]STANFORD   [أن  الاختلافات  الجوهرية  بين الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية و دول غرب ،الأمريكية  

رة أوروبا لا ترجع فقط إلى مقدار رأس المال أو نوع العدد و الآلات المستثمرة في الصناعة، بقدر ما يرجع إلى المقد

تبين بأن الأجهزة المستعملة في دول ] البحوث [ و استنادا إلى نفس الدراسات . الإدارية الموجودة بالصناعة الأمريكية

 فالنتيجة .الأمريكية إنتاجية المصانع 3/2أ بينما إنتاجيتها لا تتعدى .م.غرب أوروبا هي تقريبا نفسها المستعملة في الو

  .ة التنظيمية بالصناعات الأوروبيةدارية و قلة الخبرتتمثل أساسا في ضعف المقدرة الإ

فوجود على رأس المؤسسة العمومية أعوان دولة تنقصهم من الكفاءات و المقدرة الإدارية و التجربة في التسيير 

  .حال دون أن تتمكن المؤسسة العمومية أن تؤدي المهام التي أسندت إليها 

    كلما اتجهنا نحو المناصب العليا .  أن هناك هرم مقلوب للكفاءات، هوالشيء الغريب في المؤسسة العمومية

   ] . LAMIRI . A , 1993 [ مع شاغلها]  المنصبأو[ كلما تعارضت مقتضيات و متطلبات الوظيفة ] القيادية[ 

ات طارعلاوة على ذلك، إن سياسة التعليم و التكوين المعتمدة من طرف الدولة و خاصة ما يتعلق بتكوين الإ

تمثلت في تكوين أعوان الدولة الذين من خلالهم تتمكن أن تبسط سيادتها و نفوذها قصد التحكم الفعلي في إدارة  ،السامية

و ما المدرسة العليا للإدارة إلا . شؤونها و خاصة منها المتعلقة بالجوانب الاقتصادية و الاجتماعية  للسياسة التنموية 

اسية، العلاقات المالية و المحاسبة، الديبلوم[ ل التكوين على بعض التخصصات مثل مثال عن ذلك و عن اقتصار  أشكا

  .]الخ ...الدولية 

 وجهة  من  أوجه  فاقتصار مفهوم التسيير على مراقبة الحسابات في نهاية السنة و على التوظيف، ما هو إلا

الأجهزة  التي وضعتها للتحكم و السيطرة على   الذي  كانت  تنظر  به  الدولة  إلى  مختلف لإداريقصر في النظر ا

  .شؤونها 

من خلال أجهزتها المختلفة  - هذه النظرة الضيقة لمجال التسيير و الإدارة إلى جانب التدخلات المتكررة للدولة 

يعتبر  في تسيير المؤسسة العمومية، ذهبت إلى أنها اعتبرت في وقت من الأوقات أن تحقيق الربح و الكفاية ـالذي  -
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من الأعمال الغير المعقولة،  و  تجلى  ذلك  من خلال   أحد  المقومات  الأساسية  التي  تقوم  عليها المؤسسةـ

التدخلات  المتكررة  في المؤسسات على أن تبيع هذه الأخيرة منتجاتها بأسعار لا تمكنها في الحقيقة حتى على تغطية 

في صياغة سياساتها التنموية ] الأسعار [  تستعمل أحد الوسائل الإستراتيجية تكلفتها الحقيقية من جهة و حرمانها من أن

  .      و التوسعية لتأمين استمرارها 

فكانت هذه التدخلات في غالب الأحيان للمحافظة على القدرة الشَرائية للمواطن من جهة و بحجة محاربة 

  . التضخم من جهة أخرى 

 من نوعه، فلقد تعددت الأشكال و الأساليب مما استدعى الأمر و بمقتضى فلم يكن هذا التدخل للدولة الفريد

مرسوم وزاري تقسيم البنوك تحت مبدأ التخصص و إجبارها في كلَ مرة على تغطية عجز المؤسسة و تمويلها 

لتطهيرها و ج . مليار د400 هذا ما زاد في تأزم وضعيتها و تراكم عجزها المالي حيث كلف الدولة ما يقارب .باستمرار

ج للتعديلات الهيكلية    التي   تعرفها   هذه   المؤسسة   و   الخاصة   ببرنامج   إعادة   . مليار د148.5ما يعادل 

  ]  .       BENACHENHOU . M , 1994[ الهيكلة  الصناعية 

  

  خاتمة
هذا الحدث الذي تعيشه  إلا وقفة أمام أهمية هو ما ه الورقة البحثية، ضمن هذي أدرجناهذ الإن التساؤل

على جملة من الإصلاحات ] كالجزائر[اقتصاديات الدول التي تسعى إلى التحول إلى اقتصاد السوق من خلال اعتمادها 

 فبحث ضرورة و أهمية الخصخصة .صة مؤسساتها العموميةخصالتي أسفرت في الكثير منها على خالاقتصادية و 

  .و يكون ذلك في سياق إستراتيجية واضحة المعالم .خصةيجب أن يتعلق بالأساس بالهدف من الخص
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